عرض وهيل 
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إن الناظر في مسيرة التصنيف في الحديث لتلفت نظره تلك 
العناية البالفة والمكانة السامقة التي ولاها علماء الإسلام للصحيحين, 
صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وصحيح مسلم بن 
المتساع القتسوى التمسابووى, فنا بخص كتين اللاراسات 
والأبحاث وضعت عليهماء من جهة التعريف برجالهما وأسانيدهماء 
ومن جهة بيان فقه متونهما وترتيبهماء ومن جهة الاستخراج عليهماء 
وتتبع منهجهما ونقدهما ومحاولة الاقتداء بهما والسير على منهجهما. 
وكان كلما مضى الزمان زادت الأبحاث والدراسات حولهما قوة 
وعمقاء وزادت يذلك مكانتهما وقوى تمسك العلماء والأئمة يهما. وما 
ذلك | لاالسعون: أولهها +فكاكة الشيكين وحاذلة رهما ر انها 
قوة منهجهما في التصحيح. 

وللتعريف بهذا المنهج وضع علماء الإسلام دراسات في الموضوع 
لبيان مسلك الشيخين في تخريج الحديث في صحيحيهماء وغرضهم 
من ك و الل دلي د الاي د ار اع او ار 
الاقتداء بهما وجمع الحديث الذي يقرب في الصحة مما أخرجاه. 

ولهذا كانت العناية بشرط الصحيحين ومنهجهما وبالزيادة 
والاستدر الك ا 


() أستاذ بكلية الآداب بأكادير(جامعة ابن زهر- المغرب). 
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وتفصيل المسالتين الأخيرتين يأتى فى القضايا الآتية : 

2- ما ورد عن الشيخين البخاري ومسلم فى التعريف بكتابيهما. 

5 - الاستدراك على الصحيحين. 

المقصود بشرط الصحيحين وظهور العناية به 

من المعلوم عند أهل هذا الشأن أن التصنيف فى حديث رسول 
الله عَيْنّْهُ بلغ غايته الكبرى في القرن الثالث الهجري بتصنيف الإمامين 
سبي اس اا البخاري» وا بي الحسين مسلم بن 
يدخلانه 0 من الحديث غاية التشدد. وإذا كان ا لا يصح 
إلا باتصال إسناده» وعدالة رواته وضبطهم» وانتفاء الشذوذ والعلة 
القادحة عنه»ء فهذا ما تحفة تحقق في الصحيح. لكن ما سيب تفضيلهما 
على غووفها؟ والهان أن دسا من الأئمة كن أخيهواءمن: ا لكرية 
CE‏ شوو الميحنهر نا لذ كروة: 
الحديث فتختلف درجاته يسبيهاء فقد يتحقق أعلاها فى حديث: 
وأوسطها فى حديث آخرء وأدناها فى حديث آخرء والكل داخل فى 


د ول ازيمت وأ 5 


وهو نادن ذا فقس سا سواه واا ر اا لفن ع دراه 
فجعلوا في الدرجة الأولى ما اتفق عليه الشيخان. ويغلب على الظن 
أن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أول من ذكر ذلك وشهره في كتابه 
المدخل إلى الإكليل حيث قال وهو يذكر أقسام الصحيع المتفق عليها 
"فالقسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم, و الدرحة 
الأولى من الصحيح "(). ونظروا في الصحيحين أيضا فوجدوهما لم 
يستوعبا الصحيح: وأن صاحبيهما قد صرحا بذلك» فعلم أنهما تركا 
من الحديث الكثير مما اجتمعت فيه صفات مثل الصفات التى 
اجتمعت لما أخرجاه. ثم إن بعض المنتسبين إلى العلم ادعى أنه لم 
. يصح من الحديث إلا ما أخرجاه في الصحيحين©, فعظمت رغبة 
جماعة من الأئمة في إبطال ذلك بجمع الصحيح الذي لم يرد في 
الكتابين. فكان جمع الحديث الذي اجتمعت فيه صفات ما أخرج في 
الصحيحينء من أعظم الفوائد ومن أعلى الغايات. ومن هنا اتجهت 
عناية الأئمة إلى الأسياب التى جعلت حديث الصحيحين فى أعلى 
درجات الصحة ليقتدوا بهما في جمع ذلكء وهذا ما حمل على البحث 
لفرة قرط الصضحن.: 

وكما تقدم, فإن السيب الذي جعل حديث الصحيحين في أعلى 
ترخات الفح :ا ههال غي أ اة الضيخة بويا اشتمل 
حديث الصحيحين على أعلى مقتضيات الصحة إلا باعتبارات خاصة 
راعاها الشيخان فيما يخرجانه في كتابيهماء وهذه الاعتبارات تفوق 
المطلوب في شروط الصحة. وهذه الاعتيارات ت التي رعاها البخارى 
ومسلم هي التي أطلق عليها مصطلح 'شرط" فيقال "شرط 
الصحيحين' وأشرط البخاري' و"شرط مسلم . ولما قسم ابن الصلاح 
الحديث الصحيح جعله سبعة أقسام وهي على الترتيب : «ما اتفقا 
عليه؛ ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما کان على 
(2) انظر ه المدخل إلى الصحيع » للحاكم ص 111 
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شرطهما ولم يخرجاه؛ ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه؛ نم 
ماك على دري مد ود E‏ باصم ل مما 
الأئمة»!6. فقوله على شرطهماء أو شرط أحدهما أى الاعتيارات التى 
حملت الشورط الخسرة تاك عندهها كن على كنا نبا اللاي ها 
هي إذن هذه الاعتبارات, وما هو شرط الصحيحين؟ ٠‏ 

اسان ذلك نم ال ا شد قدي ان ير عانم اين 
الصلاح المتقدم فى مراتب الصحيح. وأحسن ما يعتمد عليه فى معرفة 
شروط كتاب من الكتب الرجوع إلى كلام صاحبه إن كان له كلام في 
بان نلك ald a‏ 
a a e as‏ 
للخروج بالشرط الذي قصده. 

ما ورد عن الشيخين في بيان منهجهما 

1 - الالتزام بتخريج الصحيح وتجريده : 

قال البخاري : « كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لى جمعتم 
كا متكا احم سه روسل الله قال اناري :فرتم داك 
في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح »). وقال أيضا « ما 
lS E aC‏ 
ركن وال آنا وخ رة السحح من سا الك خد 
ولهذا سمى كتايه« الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه». وفي التزام الصحة يقول مسلم : «ما وضعت شيئًا في 


(3) مقدمة ابن الصلاح ص 101-100 (طبعة دار الكتب). 
(5) نفسه. 
(6) نفسه. 


رو ال و ا 


كتابي هذا إلا بححة»() وقال أيضا «عرضت كتابي هذا علي أبي زرعة 
الرازي فما أا ر اع د کا وکا قال سح ورلن لع 
AS‏ ويقول أيضا » انما أخرحت هذا الحديث من الصحيح 
ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني». وسمى كتايه «المسند 
الحم افر قل الل عن الل عن رسول اللا فن اذا 
لدا جج المح بر خير» وتمريا في ذال اثلا يقرب إلاما 
كان حجة. 
2 -عدم استيعاب الصحيح : 

وقد تقدم أن كلا منهما أطلق وصف المختصر في تسمية كتابه. 
وقال البخاري «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من 
الصحيح أكثر » وقال أيضا : « ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما 
صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول »). وقال مسلم : «ليس كل 


شىء عندى صحيح وضعته هشاهنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه )(10), 


فتبين من كلامهما أنهما تركا من الحديث الكثيرء وأن الشرط 
الذي تحقق فيما أخرجاه متوفر فى أحاديث كثيرة عدلا عنها ولم 
فخرحاها التزاها [امختضبان واحتنانا: للتطويل» 

3 سما صرح به الإمام مسلم :)10م( 

فقد روي عنه أن أبا زرعة الرازي أنكر عليه روايته عن بعض من 
تكلم فيه مثل أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى 
المصري فأجاب مسلم يقوله : « وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن 


(7) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص 63. (دار الغرب الإسلامي). 

(8) نفسه. 

(9) مقدمة ابن الصلاح ص 91. 

(10) صحيح مسلم» كتاب التشهد» باب التشهد في الصلاة. ( مسلم بشرح النووي 1224 . ط : دار 
الكتب ااعلمية ). 

(10م) في مقدمة صحيحه أو فيما روي عنه خارج الصحيح. 
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وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخههم. إلا أنه ريما وقع لي عنهم 

بارتفاع ويكون عندي من رواية الثقات»!!!) يعني أنه إنما يروي عن 
الضعفاء ما ثبت عنده أنه رواه الثقات» وانما يخرجه إيثارا للعلى في 
الإسناد على النزولء واكتفاء بشهرة هذا الحديث عند الثقات. 

وفى مقدمة صحيحه أشار إلى جملة أمور هى : 

أ -. أنه يقسم الحديث على ثلاث طبقات من الرواة وأنه لا ٠‏ 
يتشاغل بتخريج حديث الطبقة الثالثة وهي طبقة المتهمين ومن غلب 
على بجديتة المنكن والفلظبوانا الظيقة الأولى وف أفن'الاستكفاى: 
والإتقان فهي التي جعل أحاديثها أصولا. وأما الطبقة الثانية ‏ وهم 
الذين وصفهم بقوله : « بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان 
كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن 
اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم «2)- فقد تبين 
بالاستقراء أنه يخرج لها في المتابعات والشواهدء وأحيانا في الأصول 
لأسباب أهمها إيثار العلى على النزول كما سبق في جوابه أبا رزعة 
الرازي. 

ب - ا عن المرسل 500 يقول: « والمرسل في أصل 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة»1). ٠‏ 

ج - ما ذكره عن مسالة المعاصرة واللقي بين ان ومن روى 
عنه» وهي التي اشتهر أنها سبب رجحان شرط البخاري على شرط 
مسلم. وقد أطال الكلام فيها في آخر مقدمة صحيحه. وخلاصة ما 
ذكره أن الثقة غير المدلس إذا روى بصيغة تحتمل السماع وغيره وهي 
العنفنة: أوتهوها: فاق مكن لقا ومن .ورف هواك رة الا 


بينهما كفى ذلك في قبول حديثه, ثم أنكر على من ذهب إلى عدم قبوله 


(11) صيانة'صنحيح مسلم ص 98. 
(12) مقدمة صحيح مسلم 52-48/1. 
(13) نفسه 132/1. 
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إلا بثبوت لقائه لمن روى عنه ول مرة واحدةك"). وهى في هذا يبين عمله 
يريد ابخاري فين انكر عليه فإن الأئمة قالوا | كه البخاري 
الثقة غير المدلس الا TANT SEN‏ 
الذي يقبلها يشوت المعاصرة وامكان اللقاء وإن أدى الثقة غير المدلس 
فتحدرها ع ليما ع قل حركة مندهما مق واا إلى ف ااه 
عن اللقاء أو عدمه. 

فهذا ما يمكن اعتماده من كلام الشيخين لمعرفة منهجهما فى 
صحيحيهما ؛ وبؤَّحْد منه : 

1 - التحرى والاحتداط لتجريد الصحيح دون غيره. 

فك ا هناها ا ا ا ان داه 

لم يخرجاها. 

4 - أن البخارى شدد فى عنعنة الثقة غير المدلس فاشترط فيها 
ثيوت اللقاء واكتفى مسلم بالمعاصرة. 

5-أن مسلما قد يخرج لبعض من تكلم فيه إيثارا للعلى في 
ب إذا ثبت عنده ذلك الحديث من دواية الثقات. 
أعلى درجات الصحة, ن ذه اناع ن ترد با انان 
ا ا EY E‏ 
(14) مقدمة صحيح مسلم 144-127/1 


ص 158. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 44/1 ( ط : المكتبة السلفية ). 


الي يسيس ا 


ل يا لت يل بويا ار له ل ل 
یره بو لهال اناف هذه المنالة کا حك قن مده فى مقدمة 
مک لی ت کے عات فل لكدية فى قوول مقينة اللقة شور 
المدلس إذا تحقق شرط المعاصرة. هذا إذا كان صحيحا أن البخاري 
قد انفرد بهذه المسالةء والحال أن أحد علماء المغرب وهى ابن رشيد 
السبتي صنف في هذه المسالة كتابا سماه «السنن الأبين في المحاكمة 
بين الإمامين في السند المعنعن» ذهب فيه الى أن مذهب البخاري هو 
مذهب أكثر أهل الحديث وهو اشتراط ثيوت السماع أو اللقاء في 
الجملة فقال وهو يحكى أقوال الأئّمة فى العنعنة : «المذهب الثالث : 
وهو رأي كثير من المحدثينء منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه 
أبى الحسن علي بن المديني وغيرهماء نقل ذلك عنهم القاضي أبو 
التفل عاخن وغورة: وهر ذف متوسط اشترظ ثيوت: الينها ء أو 
اللقاء في الجملة لا في كل حديث حديث. وهذا هو الصحيح من 
مذاهب المحدثين )16 . وعلى هذا لم يبق للبخاري شيء انفرد به عن 
عامة أهل'الخؤيف: 

وعليه فإن ما يجب إثباته منذ الآن هى : 

1 - أن ما ذكره الشيخان عن كتابيهما لا يكفى لمعرفة شرطهما. 

2 - أن شروط الصحيح الخمسة حاضرة فى منهج الشيخين فى 
تخريج الصحيح. 

3 - أن الشروط الخمسة تحققت فى أحاديث الصحيحين بدرجة 
أغلى متا فى طروي ال رق ها عي مق اد الست 
أما سبب ذلك فهو مراعاتهما لاعتبارات لم يراعها غيرهماء وهذه 
الاعتبارات زائدة على الحد الأدنى المطلوب تحققه لصحة الحديث. 


(16) السنن الأبين ص 32-31 (الدار التونسية النشر). 
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الو 0 ا ا ونظروا 
الذي فاق به الشيخان غيرهما, وهذه مذاهبهم في ذلك. 
أقوال العلماء في بيان شرط الصحيحين 
وييان صفات أحاديثهما هى الحاكم أبق عيد الله النىسابررى»› ثم كلاه 
الا فاضتو 
1 - مذهب الحاكم النيسابوري ( ت 405 ه) : 


رأي الحاكم في شرط الصحيحين ذكره وهى بعدد أقسام 
الصحيح في «المدخل إلى الإكليل » قال : «فالقسم الأول من المتفق 
عليهاء اختيار البخاري ومسلم وهى الدرجة الأولى من الصحيح: 
ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله 
يه وله روایان ثقتان» ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة 
وله روايان ثقتان» ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور. 
وله رواة من الطبقة الرابعةء ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا 
متقنا مشهورا بالعدالة في روايته. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح» 
7). وقال في سؤالات السجزي له : « من شرط البخاري في 
الصحيح أن الحديث لا يشتهر عنده الا بثقتين يتفقان على روايته» 
(19). وقد رد الأئمة على الحاكم قوله هذا في شرط الصحيحين وحكموا 
عليه بالخطأ في ذلك» منهم أبو بكر الحازمي في شروط الأئمة الخمسة 
(19). وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة(20), 


(17)المدخل إلى الإكليل (3 - ب ). 

(18) سؤالات السجزي الحاكم ص 209. 
(19) ص 43 فما بعدها. 

(20) ص 23-22 
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وأبى الفرج ابن الجوزي في الموضوعات (21), والذهبي في سير النبلاء22) 
ويدر الدين العيني في عمدة القاري(23, والشاوط ابن حجر في 
الفتح20, وفي التهذيب!5, وفي النكت على كتاب ابن الصلاح26. 

فيظهر من هذا أن أكثر العلماء ردوا مذهب الحاكم وحكموا عليه 
بالوهم. واحتجوا عليه بما في ا لصحيحين من الأحاديث الأفراد 
والغرائب التي ينفرد بها راو عن سائر الرواة» وما فيهما من حديث 
رجال ليس لهم إلا راى واحد. 

والناظش في كلام الحاكم يجده يحتمل معنيين : فهو يحتمل أنهما 
لايفرجان إلا الحديت. الذى رواة اثنان من التابعين عن المسحابى: 
ورواه عن 5-7 منهما اثنان» ويحتمل أنهما لا يخرجان إلا حديث 
الرجل لذي روى عنه اثنان فأكثر. 

أما الاحتمال الأول الذي هو اشتراط التثنية في الحديث بعينه. 
فيرده واقع الأمر في الصحيحين وكلام الحاكم نفسه؛ وتصرفه في 
مستدركه. فأول حديث في صحيح البخاري انفرد بروايته أربعة 
بعضهم عن بعض» فقد انفرد به عمر بن الخطاب» وعنه علقمة؛ وعنه 
التيمي: وعنه يحيى الأنصاري27. ويرده أيضا ما ذكره الحاكم نفسه, 
N RT RET‏ الحديه 
ومثل لذاك بحديث جابر في حفر الخندق ثم قال : « رواه البخاري في 
الجامع الصحيح عن خلاد بن يحيى المكى عن عبد الواحد بن أيمنء 
فهذا حديث صحيح» وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو 
(21) 33/1. 
(22) 575-574/12. 
(23) 6/1. 
(24) مقدمة فتح الباري ص 10-9. 


.227/6 )25( 
. 367/1 )26( 


والحسن. 


د وار (فریری ل .. 5 


من غرائب الصحيح» 23 ومثل أيضا يحديث عيد الله بن عمرى فى 


محاصرة النبي يله أهل الطائف, ثم قال : «رواه مسلم في المسند 
الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان» وهو غريب صحيحء 
فإني لا أعلم أحدا حدث به عن عبد الله بن عمرو غير أبي العباس 
السائب بن فروخ الشاعرء ولا عنه غير عمرو بن دينار» ولا عنه غير 
سفيان بن عيينة فهو غريب صحيح»). وأخرج في المستدرك عن عبد 
الل نن مسعره منوا :نن الزن الطعان ول الان وا أفاك 
ولا البذي» قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد احتجا 
بهؤلاء الرواة عن آخرهم ثم لم يخرجاه؛ وأكثر ما يمكن أن يقال فيه 
أن لا يبهد عق أعيسان الأسدان وإسراة ون چان ایی 
كبيرهم وسيدهم» وقد شارك الأعمش في جماعة من شيوخه؛ فلا ينكر 
رة ع م الت 40 فك ان اسرائل الس تفرد 
بهذا الحديث عن الأعمش» وحكم أنه على شرطهما. فهذا والذي تقدمه 
ينفي أن يكون مراد الحاكم رواية اثنين الحديث بعينهء فيبقى الاحتمال 
الثاني. 

egal ala E 
اثنان» فذكر الحافظ ابن حجر أنه الظاهر من كلام الحاكم» لكن‎ 
الأئمة قد ردوه أيضا وحتجوا بوجود جماعة ممن لم يرو عن كل واحد‎ 
منهم إلا راو واحدء مثل إخراج البخاري حديث قيس بن أبي حازم‎ 
عن مرداس الأسلمي ولا راوي له غير قيسء وإخراجهما حديث‎ 
المسيب بن حزن وليس له راو غير ابنه سعيدء وإخراج مسلم حديث‎ 
قيس بن أبي حازم عن عدي ابن عميرة «من استعملناة‎ 


(28) معرفة علوم الحديث ص 94. 

(29) نفسه ص 95. 

(30) المستدرك على الصحيحين 12/1؛ وانظر أيضا 22-21-20/1. 
(31) النكت على ابن الصلاح 240/1. ) 
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على عمل. . .» وغيرهه2ة0. وهؤلاء الذين ذكروهم في الاحتجاج عل 
واحد» وهو قوله في المستدرك 3 ا اا إذا لم نحد له 
راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو 
المستدركء منها قوله : «وقد احتجا جميعا بزهير بن عمرو عن رسول 
الله عه وليس له راو غير أبى عثمان النهدي» وكذلك احتج البخاري 
ST‏ أبي سعيد ين المعلي ولیس له راو غير حفص بن عاصم»64, 
وقوله أيضا «أنهما قد اتفقا على حديث عتبان بن مالك الأنصارى 
الذي صلى رسول الله يه في بيته. ولنمن لكاو او كين سكو دن 
الربیع 05 . وذكر بعض ل انا ns‏ ين الحم في 2 
ور يي E‏ 00 انفرد 
عنكه اينه ستعددك وغير هؤلاء( (060, 

ويهذا يزول الاعتراض على الحاكم من جهة الصحاية. أما من 
بعدهم فإن الحفاظ ذكروا ما يزول به عنه الاعتراض أيضا وهو قول 
الحافظ بن حجر : «ما ذكره الحاكم» وإن كان منتقضا فى حق بعض 
الصحابة الذين أخرج لهم, إلا أنه معتبر في حق من بعدهم فليس في 
(32) أنظر مقدمة ابن الصلاح ص 494 تدريب الراوي 266/2» (دار الفكر). فتح المغيث للسخاوي : 

.3 

(33) المستدرك 23/1, وانظر محاسن الاصطلاح ص 228-227, فتح المفيث 47/1. 
(34) المستدرك 31/1. 
(35) نفسه 34/1, وانظر 8/1, 23. 
(36) أنظر معرفة علوم الحديث ص 159-158. 
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الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد»67. 
وا اه هار الاب راو فاي اا معدن عدي دن لين لاعن 
القانعين اراي واج مها احرج الا ى ج دوعن الزهرى غن 
عمر بن محمد ابن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال : أخبرني 
کرو مظع انها زكر سور م رمل الله له وميس التارين 
مقفلة من حنين الحديثء وفيه قول النبي عَيْلهُ : « لو كان عدد هذه 
العضا نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذويا ولا جبانا». 
قال الحافظ ابن حجر : «وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم لم يرو 
عنه غير الزهري» وقد وثقه النسائيء وهذا مثال للرد على من زعم أن 
Ee E‏ 
فاك فون الخدين عادر وسفن مون عدر a‏ 
اا عدوا للق قد ا انمع اقرب انموي جا وراد كن عد 
مطاة 1 )38 فإن قول الحاكم في هذه المسالة مستقيم ومعتبر» ومن 
ا ا 
ولعل السبب في ذلك أن الذين انتقدوه ونسبوه إلى الوهم لم يطلعوا 
على استثناء الحاكم الصحابة» وكلامه الذي في «المدخل إلى الإكليل» 
عام يشمل الصحابة وغيرهم. ومن اطلع عليه من الأئمة رفع الملام عن 
الحاكة واقن كلانه وهم الإماح التووي: و الام السشازى: :ونه الإناء 
البلقيني. قال السخاوي بعد حكايته الاستتناء ع : «وحينتك فكلام الحاكم 
قد استقام» وزال بما تممت به عنه الملام»/69. وقال في موضوع آخر 
وهى يحيل على كلامه المتقدم : «ويثبت هناك من كلام الحاكم نفسه ما 
يقتضي تخصيص مقاله بغير الصحابيء وأن شيخنا (يعني به الحافظ 
انق حجير) قال : إنه ليس في الكتابين حديث أصل لمن بعدهم من 


(37) هدي الساري ص 9. 
(38) فتح الباري 35/6: وانظر تهذيب التهذيب 494/7, النكت على ابن الصلاح 367/1. 
(39) فتح المفيث 67/1. 
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رؤانة من الس له الأاراى واعد فقطء: فراحة إن شاء الله نزول دة 
الحاكم إلى الغلط» (40. 


ويزيد في تأييد مذهب الحاكم أن يعض من جعل مثالا للرد على 
الحاكم من الصحابة الذين لم يزى عنهم إلا واحد ليسوا كذلك : فقد 
احتجوا على الحاكم بتخريج مسلم حديث عدي بن عميرة: قالوا : ولم 
يرى عنه إلا قيس ابن أبي حازمء والحال أنه قد روى عنه أخوه 
العروس ابن عميرة ورجاء بن حيوة عند الإمام أحمد في المسندء! )1 
وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة عدي بن عميرة وفي ترجمة 
أخيه العروس بن عميرة2». 0 ۰ 

ومن هذا التفصيل يظهر أن مذهب الحاكم في شرط الصحيحين 
اک تی کون اليو يران في السا على يسيع ينآ 
أكثر من راو واحد من التابعين, لكنهما يخرجان عن هذا الأصل إذا 
تعذر وجوده» فيخرجان حديث الوحدان من الصحابة. وأما من بعد 
الصحابة من التابعين وغيرهم فقد توخيا حديث من له أكثر من راو 
واحد ولم یخرجا عنه إلا نادرا. 

ولللاإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده كلام فيه إشارة 
تؤيد ما ذهب إليه الحاكم في الصحابة وهى قوله : «من حكم 
الصحابي أنه إذا روئ عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل 
الشنعس وسعيد ين االسيب يفسب إلى الخيالة وفإذا ووى عنه هاون 
صار مشهورا واحتج به» وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل اليخاري 
ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرهما .(43) 
وكلام ابن منده هذا يؤيد ما سبق عن الحاكم من أنهما يحرصان في 


(40) نفسه 207/3. 

(41) المسند 19/4 

(42) تهذيب التهذيب 158-153/7. (ط : دار الفكر). 

(43) شروط الأئمة الستة للمقدسي ص 23 (ط : دار الكتب العلمية). 


جد ور ری تب 
الغالب على حديث الصحابي الذي له أكثر من راو واحد وحديث 
التابعى كذلك. 

2 - مذهب أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507ه): 

وقد صنف فى ذلك كتاب « شروط الآئمة الستة» وذكر شرط 
الحديث المتفق على ثقة نقلته. الى الفا العو من راخف 
بين الثقات الأثبات. فكو إمناية تسيلا شين يلون فإن كان 
الطريق إلى ذلك الراوي أخرجام6. ودبؤحذد من اه هذا أن 
شرطهما تجمعه أمور ثلاثة هي : 

أ - تخريج حديث الرجال المتفق على توثيقهم. 

وب قدقة الاتصال. 

أج - تقديم الصحابى الذى له أكثر من راو من التايعين. 

أما الأمر ات تقدم عند د الماك وابن منده, وام الأمر 
اسما ء الذين E‏ النسائى وأخر- لهم اشنا فى 
صحيحيهما!(45). 


(44) شروط الأئمة الستة للمقدسي ص 18-17 (ط : دار الكتب العلمية). 
(45) أنظر عمل اليوم والليلة النسائي, مقدمة المحقق الدكتور فاروق حمادة ص 46 (مؤسسة الرسالة). 


اا وار بك (لستية 


طحا O‏ شدي شي يسن أن مه 
فى رت ها إا ما كان ون تول ترس الان فى وة 
الحاكم واين منده. 

3 - مذهب أبي بكر بن العربي المعافري الأندلسي (ت 543ه) 

وهى نفسه مذهب الحاكم النيسابورى فلا نطيل فيه46). 

4 - مذهب أبى حفص الميانجى (ت 0ه) 

ذكره فى كتابه « ما لا يسع المحدث جهله» ونقله عنه الحافظ ابن 
إلا ما صح عندهماء وذلك ما رواه عن رسول الله عله اثنان فصاعداء 
يكون عن كل واحد من التايعين أكثر من أريعة»!4/7). ولا يخفى بعده» 
ويكفي في رده قول الحافظ ابن حجر : «فهذا الذي قاله الميانجي 
مستغن بحكايته عن الرد عليه. فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد 

منيما؛ ركد ا NO ET N‏ 
لأتعقبه لتلا يغتر به.(48, ' 

5 - مذهب ب أبي الفرج بن الجوزي (ت 7( 

ذكره في كتاب الموضوعات يعد أن حكى مذهب الحاكم وردة؛ 
قال « انما اشترط البخاري ومسام النقة ا اھ 0 
TT‏ و kS lt‏ 


(46) أنظر تدريب الراوي 72-71/1. 

(47) النكت على ابن الصلاح ص 42 (ط : دار الكتب العلمية). 
(48) نفسه. 

(49) الموضوعات 34-331. 
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تكون برواية أكثر من واحد عنه. وكأنه هنا ينزع نحى مذهب الحاكم 
الذي حكم عليه بالبطلانء فكل هذا لا يشفي الغليل. 

6 - مذهب أبي بكر الحازمي (ت 584ه) 

ذكره في كتاب شروط الآئمة الخمسة فقال : « ثم اعلم أن 
لهؤلاءا لأئمة مذهيا م استنباط مخارج الحديث نشير إليها على 
سبيل الإيجاز. وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال 
الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضاء وحديثه 
عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه» وعن بعضهم مدخول لا 
ماج ر افو و و نان نمه وی 
وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. 
ولنوضح ذلك بمثال وهى أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات 
خمسء ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت» فمن كان في 
الطبقة الأولى فهى الغاية في الصحة وهو غاية مقصد البخارى. 
والطبقة الثانية شاركت الاراى في العدالة غير أن الآران دعت ب 
الحفظ والإتقان ويين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يزامله 
ئى السار ونارت اى العكبوهوالطيقة الكانية لم تازرم الزقري إلا 
مدة يسيرة فلم تمارس حديثه؛ وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى 
وفع ابوط وله و قو ا الا كن ةورع رة 
الصحيح الخمسة يراعيان تفاضل الرواة في العدالة وتفاوتهم في 
الضبطء »> وفي درجة ملازمتهم لمن رووا عنه. فالبخاري يختار من جمع 
بين أغلى درحات العدالة والحفظ: .وبين رظول ملازمته لقنيخه الذى 
يروي عنه. ومسلم ينزل عن ذلك فيطلب العدالة والضبط دون طول 
الملززمة ووشيوهها من الأقمة مال هخ ذلك كله 

7- مذهب ابن الأثير (ت 640ه) 

وهى نفسه مذهب الحاكم النيسابوريء: وقد ذكره في جامع 
ا وار يك فكان مما قال : « والظن بالحاكم غير 
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اف کان علا ا ال را ا هارا اسار ةوا 
قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلا بعد التفتيش 
والاختبار والتيقن لما حكم به عليهما»:!5. 

8 - مذهب ابن الصلاح الشهرزوري (ت 643ه) 

فقد ذكر شرط مسلم فقال في كتابه صيانة صحيح مسلم : 
«شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة 
عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة»52). وهو 
كلام عام ليس فيه بيان الاعتبارات التي هي فوق شروط الصحيح. 

9 - مذهب يدر الدين العيني (ت855ه) 

قال في شرحه على صحيح البخاري المسمى «عمدة القاري» : 
ووا طاق أن اشد اطعا اتان ا ادل آلا هق ةا الى 
منتهاه من غير شذوذ ولا علة3(2©. ويرد عليه ما ورد على كلام ابن 
الصلاح من قبل. 

وبالنظر في هذه الأقوال يظهر أن أكثرها لا يشفي الغلة ولا يفي 
بالفرض في توضيح شرط الصحيحينء لأنها في أغلبها تذكر من 
الشروط ما فى تفذق عل ع عام الأكينة معمول هفتك الكاقة حعة 
قصد إفراد الصحيح بالتصنيفء أو أنها لا تعدو الشروط المنصوص 
عليها في بيان الحديث الصحيح عامة الذي تقوم به الحجة. 

والحقيقة كما تقدم أن شرط الصحيحين شيء فوق هذا الحد 
الأدنى المتفق عليه بين عامة أهل الحديث؛ فشرطهما لا يمكن أن يكون 
إلا شيئًا زائدا على ما عند غيرهما انفردا يه فحصل لحديثهما هذا 
العلو فى درجات الصحة. ولهذا فما يمكن الاعتداد به من هذه الأقوال 


(51) جامع الأصول 92/1. 


(52) صيائة صحيح مسلم ص 72. 
(53) عمدة القاري 6/1. 
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قول الحاكم النيسابوري ومن تبعهء وقول أبي بكر الحازمي. وإلى هذا 
فنها ١|‏ كول ابن طاهو راف فقته قول الحاكم في حقيقة الأمرء على 
E EC E ET PY RT N‏ 
قول الحاکم. عقب یه تید منهب الحاک وان حقیقت اتی ل 
طاهر في شرطهها وهو تخريج ما أ Ss‏ من غير 
ا 
الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم 
فإنه معتبر في حق من بعدهم. فليس في الكتاب حديث أصل من 
اا او يتأكد أن ابن حجر 
حدیثه» ل التساهل في ذلا ذلك ؛ بالنسية السا و تقدم| نا أن 
شرطهما EA AS‏ 
العدالة والإتقان وطول الملازمة:؛ ثم زاد في تفصيله؛ وهو ما يقيد أنه 
اعتمده أيضاء ثم قال الحافظ بعد إيراده كلام الحازمي : «فأما 
الطبقة الآولى فهم شرط البخاري» وقد يخرج من حديث أهل الطلبقة 
الطبقتين على سبيل الاستيعاب ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة على 
النحو الذي يصنعه البخاري في الثانيةء وأما الرايعة والخامسة فلا 
يعرجان عليهما. قال الحافظ : «وأكثر ما يخرج البخاري حديث 
الطبقة الثانية تعليقاء وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة 


(54) هدي الساري ص 9. 
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تعليقا أيضاء وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين فيقاس 
على :هة| أصحان كاقم و خاب اع زا خاب قاد ورف 
وأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على 
الثقة والعدالة وقلة الخطأء لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا 
ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاريء ومنهم من لم يقو الاعتماد 
عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهى الأكثر./55) وكلام الحافظ هذا 
تذل غل اعا أف ال الا ن وك ة 9 وحم ام هدا 
الصحيحين: وفوا كان تحصن ج الأقرال النقدما حت إنه 
زاد في تحرير ما ذكره الحاكم والحازمي من شرطهما ويين أن ذاك 
إنما هى باعتبار الغالب في تصرف الشيخين لأنهما قد يخرجان عن 
ذلك أحيانا. ويهذا يكون الحافظ اين حجر أحسن من بين شرط 
الصحيحين بعد الحاكم وأبي بكر الحازمي 
الترجيح والاختيار 

واعتمادا على ما ورد من كلام الشيخين ثم كلام الحاكم 
الغا مي واا ان حه الوح ال هدا فی ان 
شرط الصحيحين يجتمع في : 

1 - الحرص على تخريج ما كثرت طرقه وتعددت أسانيده 
وتوقي الغرائب والأفراد ما أمكن. وهذا ما جعلهما يخرجان لبعض 
من تكلم فيه لأسباب أهمها إيثار العلى ولا يخرجان لهذا الصنف إلا 
ما عرف من رواية الثقات. ولهذا أيضا كثرت عندهما المتايعات 
والشواهد. ويظهر هذا لمن يطالع الكتابين, وهو في صحيح مسلم 
أظهر لأنه يجمع طرق الحديث وأسانيده في موضع واحدء بخلاف 
البخاري الذي يكرر الحديث في الكتب والأبواب كما هى معروف من 
عندينة: ولاريكرن الحدية !ا لفائدة وهي في الغالب نان علق خرص 
للحديث غير أسانيد الكتاب المستخرج عليه؛ وقد قال البخاري إنه 


(55) هدي الساري ص 10-9. 


ال ي 


جمع الصحيح من ستمائة ألف حديث؛ وقال مسلم إنه جمعه من 
ثلاثمائة ألف حديثء؛ وفسره الأئمة بأن هذا إنما هو عدد الأسانيد, 
أي أن كل إسناد الحديث الواحد يعد حديثا واحداء فلى كان للحديث 
الراك ها مارويق منتاق فا نوم معدون سان بحد يف نوهد | حرو فن 
صنيع المحدثين لأن الإكثار من الطرق والأسانيد له فوائد فى معرفة 
صحة الحديث وفقهه. قال ابن معين : «لى لم نكتب الحديث من خمسين 
وجها ما عرفناه.» ولهذا أيضا - يعني تخريجهما ما كثرت طرقه - 
وجد في رجالهما من عرف بالتدليس ومن تكلم فيه» لأنهما اقتصر 
من طرق الحديث على بعضها دون بعضء وقد فصل هذا ابن حجر 
في هدي الساري» وفي شرحه فتح الباري» وابن الصلاح في صيانة 
صحيح مسلم. 

2 - الحرص على تخريج حديث من اشتهر عند الإئمة» وتوقي 
المجهولين والمستورين ولهذا التزما في الغالب ذلك الوصف الذي ذكره 
الحاكم وفصله ابن حجرء وهو كون الراوي روى عنه أكثر من واحدء 
بدءا بالصحابة ثم من بعد الصحابة خاصة. 

3 - مراعاة طبقات الرواة عن الرجل الذي يخرجان حديثهء 
فينتقيان من بين الثقات الذين رووا عن الرجل من جمع بين الإتقان 
والحفظ وطول الملازمة. ويهذا رجح شرط البخاري لأنه - كما فصل 
ذلك الحافظ ابن حجر - يلتزم في الغالب بإخراج حديث الطبقة الأولى 
وهم الذين جمعوا بين الإتقان والحفظ وطول الملازمة لشيخهء ومسلم 
يخرج لهذه الطبقة والتي تليها وهي التي لم تطل ملازمتها لمن تروي 
عنه. 

4 - تشدد البخاري في عنعنة الثقة غير المدلس» فيشترط ثبوت 
اللقاء. واكتفى مسلم بالمعاصرة وإمكان تحقق اللقاءء ويهذه المسالة 
والتي قبلها رجح شرط البخاري على شرط مسلم. 


94 ل ته رار این سنب 
الاستدراك على الصحيحين 

فهذا الذي تقدم هو ما ظهر ورجح أنه شرط الصحيحين الذي 
جعل حديثهما في أعلى درجات الصحة. ويعد معرفة شرط 
الصحيحين هذا تأتى الفائدة المرجوة من ذلك كله وهى تتيع الحديث 
الذي لم يخرج في الصحيحين, لكنه في درجته. مثل درجة ما أخرج 
في الصحيحين أو قريب منهء وهذا هو الاستدراك عليهماء والقول إن 
هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجاهء يعني أنه في الدرجة الرابعة 
أو الخافمبة أن السارسية حمس ي أبن الا دوهی ما كان 
على شرطهما ولم يخرجاه» وما كان على شرط البخاري» وما كان 
على شرط مسلم. فهل يكفي أن تتحقق هذه الأوصاف المتقدمة في 
ل ر د اول 6 عي ر ا ارد اها واا 
يكن رجاله من رجال الصحيحين ؟ أم أن الحديث الذي على شرطهما 
فوم 'كاخ رجال اعتاذواقن أخري ليم البخارى ومسل قن كتابييها ؟ 

ابا ذا قلت إن سف ا لمدالة لدوى تحرورها وتنقيضيا إلن 
او ا وا و الل کے ن ارت 
لأقوال فيها : 

1 - رأي أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385ه) : 

سكن :استنافة ر سني العديت الى هساك لل لمعييين 
ولم يخرجاه» من خلال تصرفه في كتابه الذي صنفه في هذا الموضوع 
وهى كتاب : « الإلزامات» الذي ألزم فيه الشيخين بأحاديث لم 
يخرجاها وقال إنها مما ينبغي لهما إخراجها لأنها تحقق فيها 
الوصف الذي تحقق فيما أخرجاه. فذكر أن البخاري أخرج حديث 
قيس بن أبي حازم عن مرداس بن مالك الأسلمي ولم يرو عنه غير 
قيس» وأخرج مسلم حديث قيس بن أبي حازم أيضا عن عدي بن 
عميرة ولا راوي له غير قيس. قال الدارقطني : « وكذلك لم يرى عن 
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الصنابح بن الأعسر ودكين بن سعيد المزني» وأبي حازم والد قيس, 
غير قيس» قال : فيلزم على مذهبهما جميعا إخراج حديث الصنابح 
ودكين وأبي حازم والد قيس» إذا كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة 
رواها جماعة من الثقات.»56) فيظهر من هذا أن الدارقطنى ألزمهما 
بحديث لم يخرجا لرجاله لأنه حسب رأيه تحقق فيه الوصف الذي 
تحقق فيما أخرجاه وهى كون الصحابي الذي رواه ليس له من 
التابعين إلا راو واحد. وعليه يكون رأيه أن الحديث الذي هى على 
شرطهما هو ما تحققت فيه أوصاف مثل أوصاف الحديث الذي 
أخرجاه من غير اشتراط أن يكون رجاله هم أنفسهم رجال 
الصحدحين. 

2 - مذهب الحاكم النيسابوري : 

سبق في بيان شرط الصحيحين أن الحاكم حصره في حرص 
الشيخين لشيخين على تخريج حديث الصحابي الذي روى عنه أكثر من واحد 
ما أمكن ذلك ومثله بالنسة للتابعي. فهل اعتمد الحاكم هذا في بيان 
ما كان على شرطهما أو أحدهما ولم يخرجاه لما صنف كتاب « 
المستدرك على الصحيحين» ؟ وهل يحرص على تحقق هذا الوصف 
فيما يستدركه عليهما ؟ إن الأصل أن يبين الحاكم نفسه ذلكء لأن 
عوقى ر ر ا ی ا كيين زفق 
ا 
را ا او افیا رو ا یه 
الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهماء وذلك ما لم يفعله 
الحاكم» وهذا ما يثير العجب» أن يكون غرض الكاتب بهذه الخطورة 
ثم لا د يبين منهجه. فما ذكر الحاكم في مقدمة المستدرك للتعريف 
بکتابه إلا بعض الكلمات في غاية الغموض والإبهام؛ قال: « وقد 
سالني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة (يقصد بلده نيسابور) 


(56) الإلزامات ص 66 (دار الكتب العلمية). 
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وا ا ا ل على الأخاديف ارون بساني يحت 
محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج يمثلهما ...وأنا أستعين الله 
على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله 
عنهما أو أحدهما .67 فقوله أسانيد يحتج بمثلها يحتمل أن يكون مثل 
رجال الصحيحين. نهل مث هنا ينصرف بف إلى الأوصاف م إلى 
EE‏ لي لاا 
منهج واضح يمكن من معرفته واستيعابه» ولم يسر فيه على منوال 

وها ونكق قوله:فى هذ | الشان أن الحاكة يحكم الحديت على أنه 
وقال لو كان النهدي لحكمت للحديث علئ شرطهما .58 لان النهدى 
من رجال الصحيحين. وقد يحصل أن يخالف الحاكم هذا وهى من 
بحرو الاخيطران الحاضل فى هذل الكنان: 

وهذا الذي ذكرناه فى معنى حكم الحاكم للحديث أنه على 
شرطهما أو شرط أحدهما هو الذي ذكره ابن الصلاح وهى يتحدث 
عن مستدرك الحاكم فقال : « وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك 
أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رأه على شرط الشيخين 
حر عن رواته في كتابيهما. 02 0 


(57) المستدرك 3/1. 
(58) المستدرك 249/4. 
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ها هم لانن ار اها وا ها راع قات اا 
الثى اعقدرها لكان :3]ذ] امتمدت فى حدية قال اخلاعلى 
قترطهما ارط احا رول را ل ل وک هقی دكا 
الحاكم صرح في «المدخل إلى الإكليل» بشرط الصحيحين؛ وتصريحه 
مقدم على ما تحتمله عبارته في خطبة المستدرك0) قلت : وهذا جمع 
بين مفترقين» فان بيان شرط الصحبحن وهو الاعتيا رات التي 
راعياها فيما يخرجان» ليس هو الاستدراك عليهما والقول أن هذا 
الحديك الذى 'لم يخرجاة على شرطهما أو شرط أحدهما. 

فمذهب الحاكم إذن أن الحديث الذى على شرط الصحيحين ولم 
یخرجاه» هو ما كان رجال إسناده هم رجال البخاري ومسلم» غير أنه 
قد نزل عن ذلك بكثير لأنه اكتفى بذلك مطلقاء ولم يراع طريقة تخريج 
aa‏ يدقع حدية وله على نوا ها عجره كر 
رجاله قد أخرجا لهم وإنما يتوقف ذلك على الطريقة التي أخرجا بها 
ااال ا يطافان فى تخري بحدية ديول اليهال 
وكثيرا ما يقتصران من حديث الرجل على ما كان برواية رجل معين 
ووحال ا اا الفا هل إن من مكف لخدن در 
رواية مسلم عنه فقد غفل وأخطاء بل ذلك متوقف على النظر في كيفية 
رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه.» (61) وهذا ما أغفله الحاكم 
فوقع في التساهل كما هى معروف عنه في المستدرك. 

د - قول النووي : 

قال : « إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده 
في كتابيهماء لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيره.»62) 
ولابد من تقييده يما سيق في كلام ابن الصلاح. 


(60) أنظر توضيح الأقكار 112-111-110-109-108/1. 


(61) ضنانة تكح ملم صن 99 
(62) صيانة صحيح مسلم ص 99. 


98 هه وم قري سنب 


ولهذا فإن الخطأ في الحكم على الحديث بأنه على شرطهما بعد 
أن يكون رجاله هم رجال الصحيحين يأتي من جهة أوضاف الرواة. 
فقد صحح الإمام شرف الدين الدمياطي حديث «ماء زمزم لما شرب 
له» وقال : «هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به مسلم؛ وعبد 
الرحمان بن أبي الموالي احتج به البخاري » قال الحافظ ابن حجر : 
«وهو كما قال من حيث الرجالء إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم 
فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده.»() 

4 - تحقيق الحافظ اين حجر : 

ولقد حقق الحافظ ابن حجر في المسالة فقال في نزهة النظر : 
«ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن 
المراد به رواتهما مع باقى شروط الصحيح.» 69) وعليه فإن الحديث 
الذي هو على شرطهما هو ما اجتمع فيه الشرطان : 

أ - أن يكون رجال إسناده قد أخرج لهم الشيخان أو أحدهما 
على الصفة التي أخرجا بها لهم. 

ب - أن تتحقق في الحديث ولى على جهة التقريب الشروط 
السابقة في شرط الصحيحين. 


- (63) فتح الباري 493/3. 
(64) نزهة النظر ص 23. 


